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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

2202 أغسطس 4 خميسال 1، العددوالثلاثون ثانيال الشهري الإصدار   

 أولاً: التقارير الدولية 

  20221نقطة خلال يوليو 46.4مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى. 

 سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمؤسسة PMI Markit HIS  الذي يقيس أداء شركات

، 2022نقطة في يونيو   45.2صعوداً من  في يوليو نقطة 46.4ارتفاعاً ليسجل  القطاع الخاص غير البترولي

 حيث كانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ ما يزيد عن عام.

 رات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي إلي ارتفاع كلاً من  مؤشر الإنتاج والطلبات أوضحت بيانات المؤشو

، الذي 2022فضلاً عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو  %2.8و %5.5الجديدة بنحو 

 .  2022نقطة وذلك مقارنةً بشهر يونيو  52.4ليبلغ  %9صعد بمعدل حوالي 

  :ويوضح الرسم البياني تطورات مؤشر مدير المشتريات الخاص بمصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إلى أن مستويات  قد أشارت الشركات غير المنتجة للنفط أنفيما يتعلق بمعدلات التوظيف، وأوضحت المؤسسة

استمر التوظيف قد استقرت في شهر يوليو، وبذلك أنهت فترة ثمانية أشهر سابقة من فقدان الوظائف. في حين 

انخفاض الطلبات الجديدة في تقليص أعداد الموظفين في بعض الشركات، أفاد البعض الآخر بوجود تعيينات 

 إضافية بسبب زيادة توافر الموظفين.

  بالاطلاع على نتائج المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، نجد زيادة كلاً من  الإنتاج والطلبات الجديدة وأضافت أن

. 2022على التوالي على أساس شهري مقارنةً بشهر يونيو  %9و %2.8، %5.5ب وطلبات التصدير بنس

. الأمر 2021مقارنةً بشهر يوليو  %0.4و %12و %9وعلى أساس سنوي، انكمشت الثلاث مؤشرات بنحو 

 الذي يعكس مدى تأثر نشاط القطاع الخاص غير المُنتج للنفط بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

  المستوي العالمي والإقليمي، شهدت معظم دول العينة تراجعاً في القراءة الأخيرة لمؤشر مديري علي أما

 55.4والامارات العربية التي سجلت  %5المشتريات خلال شهر يوليو فيما عدا الهند التي ارتفع مؤشرها بنسبة 

وقد كانت فيتنام  هي الأكثر تأثراً نقطة. فيما عدا ذلك، شهدت باقي الدول انخفاضاً في مؤشر مديري المشتريات 

 %4.4مقارنةً بالشهر السابق، تليها الاتحاد الأوروبي بانخفاض بلغ نحو  %5.2حيث تراجع مؤشرها بنسبة 

 الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم. -للشهر الثاني على التوالي بسبب تبعات الأزمة الروسية

  / إفريقيا بحاجة للمزيد من ، ذي لصندوق النقد الدوليالمدير التنفي، محيي الدينمحمود الدكتور

 .2الاستثمارات والمشروعات لدفع أجندة العمل المناخي

 رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أشار الدكتور / محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و

إنه بالرغم من إسهام إفريقيا بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات إلى  "،COP27"أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 

الضارة العالمية إلا أنها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى ضرورة دعم مسار العمل المناخي 

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير 

 الأخبار الأسبوعية 

 النشاط المالي 

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية
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ة بإفريقيا من خلال المزيد من الاستثمارات والمشروعات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخي

 المرجوة.

 ضرورة تركيز العالم على بناء مجتمع منخفض الانبعاثات وأكثر صلابة في مواجهة  ،وأكد الدكتور محيي الدين

وحذر من تأثر اقتصاد القارة الإفريقية بأنماط ، جديدة "خضراء"تداعيات تغير المناخ، علاوة على توفير وظائف 

القارة على الموارد الطبيعية )المعادن والزراعة والحياة  المناخ المتطرفة؛ حيث تعتمد معظم الاقتصادات في

لتصل إلى  %2.25البرية(، ووفقاً للأمم المتحدة من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للقارة بنسبة 

12.12%. 

 لبها وأوضح أن تبعات التغير المناخي تشكل خطرا كبيرا من حيث تقويض الفوائد الاقتصادية التي يتوقع أن تج

(، علاوة على تفاقم آثار النمو السكاني والفقر وارتفاع AFCFTAمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية )

 معدلات التضخم.

  وأكد ضرورة ضمان انتقال عادل لتخفيف الانبعاثات، مما يسهم في تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي وتقليل

 الآثار البيئية لتغير المناخ.

 إلى أزمة الطاقة، والتي تعد من كبرى التحديات التي تواجه إفريقيا، حيث تتأثر  ،محيي الدينالدكتور / أشار و

أنظمة الطاقة بشكل بالغ بتداعيات التغير المناخي، لافتا إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أكد أن القارة 

 ولار لتوفير طاقة.مليار د 25الإفريقية بحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 

  ،وأضاف أنه يمكن الوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة من خلال تبني سياسات الطاقة المناسبة والدعم المالي

 وكذلك الانتقال العادل والمنصف لتخفيف الانبعاثات مصحوبا بتكنولوجيات نظيفة ومتجددة منخفضة التكلفة.

  استثمارات القطاع الخاص في الطاقة النظيفة، مع الاعتراف محيي الدين ضرورة زيادة الدكتور / محمود وأكد

 أيضًا بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه التمويل الدولي في خلق بيئات أكثر صمودا في مواجهة التغيرات المناخية.

 إلى ملف التمويل وحشد الاستثمارات، حيث يلعب التمويل دورًا محوريا في دفع العمل المناخي مع  وأشار

 حرص على عدم تفاقم أعباء الديون، مشددا على ضرورة توجيه هذا التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية.ال

 كذلك على أن إفريقيا بحاجة إلى مزيد من الجهود لدفع أجندة العمل المناخي،  ،محيي الدين الدكتور / محمود وشدد

مسلطا الضوء على عدد من المشروعات المحتملة التي من شأنها أن تسهم في معالجة أزمة المناخ مثل تحالف 

 إفريقيا للهيدروجين الأخضر بين )مصر، موريتانيا، ناميبيا، كينيا، جنوب إفريقيا(.

 د يستعرض روشتة لصناع السياسات بالشرق الأوسط لمواجهة التحديات الناتجة عن الحرب صندوق النق

 .3الروسية

 روشتة لصناع السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التحديات  الدولي استعرض صندوق النقد

 والوقود.الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية في ضوء زيادة أسعار السلع الأساسية 

 إن المقايضات المتعلقة بالسياسات لدى الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت  وأشار إلى

على المدى القريب معقدة بشكل متزايد، مضيفاً أن احتواء التضخم يعتبر أولوية رئيسية لتلك البلدان على الرغم 

التي توجد فيها مخاطر ارتفاع توقعات التضخم أو اتساع ضغوط  وأضاف أنه في البلدان، من الانتعاش الهش بها

 الأسعار، يعدّ التواصل الواضح والشفاف أمرًا بالغ الأهمية لتوجيه الأسواق.

  وأكد أنه من المُلحّ أن تتصدى البلدان لمخاطر الأمن الغذائي وأن تخفف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على

ة الأكثر فعالية لدى تلك البلدان هي ضمان حماية الأسر الضعيفة من خلال التحويلات وأضاف أن الطريق، الفقراء

 الهادفة والمؤقتة والشفافة.

  أنه حيثما تكون شبكات الأمان أقل قوة، يمكن رفع الأسعار تدريجياًّ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للبلدان وأشار إلى

وبالنسبة للبلدان ذات الديون ، جتمع الدولي أمر بالغ الأهميةمنخفضة الدخل، فإن الدعم المالي المستمر من الم

المرتفعة بالمنطقة، يؤكد صندوق النقد أهمية أن تكون هذه التدابير مصحوبة بإجراءات موازنة في أماكن أخرى 

على مثل خفض الإنفاق غير الضروري، أو تعزيز العدالة الضريبية الإضافية، أو مزيج من الاثنين لحماية القدرة 

 تحمل الديون في ظل الحيز المالي المحدود.

  إن هذه التحديات تؤكد أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، والتي وأوضح صندوق النقد الدولي، إلى

بجانب التدابير التي تعزز ، ستساعد البلدان على تحمل صدمات الاقتصاد الكلي في المستقبل وتسريع الانتعاش

لحكومي وتحصيل الإيرادات، بما في ذلك من خلال الرقمنة، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وتقوية كفاءة الإنفاق ا

 شبكات الأمان الاجتماعي وكلها تعدّ أولويات مهمة.
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 ثانياً : الأخبار الأسبوعية:

  2022/20234وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي. 

  وذلك 2022/2023وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي أصدرت ،

 ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.

  كل الأهداف الإنمائية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتبنى  ،هالة السعيدكتورة / دالوأكدت

، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2030الـمُنبثقة من رؤية مصر 

مرحلته الثانية الـمعنيةّ بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الـمُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل 

 الـمُبادرات الجاري تنفيذها.

 أنه اتفاقاً والـمنظور الـمُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن وضح وأ

الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي الـمُرتفع واستراتيجيةّ استهداف التشغيل من خلال 

نشطة الاقتصادية، وبخاصة الـمنشآت الـمتوسطة والصغيرة توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأ

ومُتناهية الصِغَر، متابعة أنه ولـمُراعاة البعُد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف الارتقاء بمُستويات معيشة الـمُواطن 

ة ونقلة وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمامًا بالغًا بتنمية الريف الـمصري وفق برامِج طموحة مُحققّة طفر

حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبعُد العُمراني 

 والبيئي.

 أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى الـمُتغيرّات  ،وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية صادر عن وأشار تقرير

وتتمثل مستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية، في تنمية الطاقة  الاقتصادية الكلية، وبعض الـمُتغيرّات القطاعية

ألف فرصة عمل سنوياً لامتصاص فائض العرض، للإبقاء  900الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 

 %9.9من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو  %7.3على مُعدل البطالة في حدود 

، فضلًا عن زيادة صافي تدفقّات الاستثمار الأجنبي %15.2، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 22/2023عام 

 مليار دولار في عام الخطة. 10الـمُباشر إلى نحو 

  كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير وأشار التقرير أن قد

، وترشيد 22/2023مليار دولار عام  35لترتفع قيمتها إلى  %10توسط معدل نمو سنوي حوالي البترولية بم

مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد  90عملياّت الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 

إلى مصاف الدول الخمس  2030المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 

الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقاً لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب 

 دليل ممارسة الأعمال.

 مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو أشار التقرير إلى و

عام  %18.9في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من  %1.8إلى نحو  18/2019عام  %2نحو  السكاني من

في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار  %17وفقاً لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو  2019

خفض نسبة السكان تحت في نهاية عام الخطة، إلى جانب  %10الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 

، وتحت خط الفقر الـمُدقع 22/2023في عام  %25إلى ما دون  19/2020عام  %29.7خط الفقر القومي من 

، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، %3.8إلى نحو  %4.5من 

مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث نقطة  20بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 

 والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

  وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أشار التقرير إلى استهداف

، فضلًا عن 22/2023عام  %9ر المصري لترتفع نسبة المساحة الـمأهولة إلى نحو الخطة زيادة مساحة المعمو

حالياً من جملة الاستثمارات  %30زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 

الطاقة  ، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة22/2023في عام  %40 - %35العامة إلى 

في عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثلُثُ الاستثمارات العامة للتنمية  %22الـمُستخدمة لتصل إلى 

والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع 

مليون نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة  10من  والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب

ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الـمُستويات 

 العالـمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفّات على مستوى جميع

 المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
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  22/20235وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية توضح مستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي. 

 ة أوضحت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخط

 .22/2023العام المالي الحالي 

 إن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسًا في  ، إلىوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد/ الدكتورة  أشارتو

التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشُكّل دُعامة أساسيةّ للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها سِكَك 

حديديةّ وطرُُق بريةّ وقنوات ملاحيةّ هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفقّ عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي 

لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد، كما أن الـموانئ البحريةّ والجويةّ والبريةّ )الجافة( تعُتبر الـمنافذ 

الرئيسة لنقل التجارة الخارجيةّ ودعم ميزان الـمُعاملات الجاريةّ. وبذلك، تحُققّ شبكات النقل كلًا من الـمنفعة 

قات السلع والخدمات، فضلًا عن الـمنفعة الـمعرفيةّ والتقنيةّ الناتجة عن تنامي الـمكانيةّ والـمنفعة الزمانيةّ من تدفّ 

 الأسواق والعلاقات الاقتصاديةّ الدوليةّ. 

 أن الرؤية التنموية للقطاع تتخطىّ مُجرّد تطوير آلياّت نقل الركّاب والبضائع  ،السعيد الدكتورة  / هالة وأضافت

مفهوم التنمية الـمُستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحُققّ أهداف التنمية إلى الـمُشاركة الفاعلة في ترسيخ 

الـمُستدامة، ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع مُتطلبّات التنمية الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ القوميةّ الـمُستقبليةّ، ويدُعّم في 

من الـمُقدّر أن يبلغُ إجمالي الاستثمارات  الوقت ذاته دور النقل على الـمُستوى الإقليمي والدولي، موضحة أنه

 مليار جنيه في العام السابق. 240.7مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل  307الـمُستهدفة لقطاع النقل نحو 

  وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الـمُستهدفات التنمويةّ للقطاع موضحًا أنه من الـمُستهدف أن يصل إنتاج قطاع

مليار جنيه في سنة  586.5مليار جنيه، مُقارنة بنحو  672.4إلى  22/2023عار الجاريةّ خلال عام النقل بالأس

، حيث %4.8، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة %14.7(، بنسبة زيادة 21/2022الأساس )

من الـمُستهدف أن يرتفع من مليار جنيه، وفيما يخُص ناتج القطاع،  614.6من الـمُقدّر ارتفاعه ليصل إلى 

بالأسعار الجارية، مُحققّاً  22/2023مليار جنيه عام  442.4ليصل إلى  21/2022مليار جنيه في عام  380.6

 .%16.2مُعدّل نمو 

  بقطاع النقل وتتمثل في تحقيق التوازن  22/2023واستعرض التقرير التوجّهات الاستراتيجيةّ لخِطةّ عام

النقل الـمُختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل والتكامُل بين وسائل 

لكل وسيلة نقل، تطوير قطاع السِكَك الحديديةّ وزيادة مُساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصادياّت القطاع وتوفير 

عيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العبء عن شبكة الطرُُق، إلى جانب تد

الـموانئ الـملاحيةّ واللوجيستيةّ في تنشيط حركة التجارة الدوليةّ وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيةّ، فضلًا 

عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميكّنة كافة الخدمات بالـموانئ البحريةّ والبريةّ، وتوفير آلياّت حجز 

ذاكر الإلكتروني، وتطبيق الـمحمول والبوّابات الإلكترونيةّ بقطاعات السِكَك الحديديةّ والأنفاق، وتعزيز التكامُل الت

مع الجهات الـمعنيةّ من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجُمركي الـمُسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكيةّ، 

وتتضمن التوجهات أيضًا إعادة الهيكلة الـماليةّ والإداريةّ للهيئات  ،افةكز اللوجيستيةّ والـموانئ الجوخدمات الـمرا

والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشريةّ للارتقاء بمُعدّلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، 

ض مُستلزمات مركبات النقل، تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقلياّت، مثل عربات السِكَك الحديديةّ، وبع

تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام 

الشِراكة مع القطاع العام، تحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة 

للقطاعات الـمُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، و

 الكهربائيةّ للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون )الناجم عن وسائل النقل العام(. 

 ،ساهمت بصورة فاعلة في  وأكد التقرير أن قطاع النقل حقق إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية

بين  %112تطوير منظومة النقل والارتقاء بجوّدة خدماتها، ذكر منها زيادة أطوال شبكة الطرُُق الرئيسة بنسبة 

كوبرياً عام  4159إلى  2013كوبرياً عام  2370، زيادة أعداد الكباري العلوية من 2020و 2013عامي 

كوبرياً  1848إلى  2013كوبرياً عام  208الكباري الثابتة من  ، إلى جانب زيادة أعداد%75، بنسبة نمو 2020

محورًا  49إلى  13/2014محورًا عام  38، تطوير عدد الـمحاور على النيل من %790، بنسبة نمو 2020عام 

مركبة  302، علاوة على خَفض ازدحام المركبات الـمُرخّصة لكل كيلومتر من %29، بنسبة نمو 20/2021عام 

حادثة لكل  2.2من  %10، انخفاض حوادث الطرُُق بنسبة %27مركبة، بنسبة تراجُع   219إلى  2019عام 

. وقد ساهمت الإنجازات الـمُحققّة في الارتقاء 2021حادثة/ألف مركبة عام  0.8إلى  2013ألف مركبة عام 

التصنيف العالـمي لجودة بشبكات الطرُُق والكباري، والإشادة الدوليةّ بما يجري إنجازه، ومنها ارتقاء مصر ب

 .2020عالـمياً عام  28إلى الـمركز  113مركزًا، لتقفز مصر من الـمركز   85الطرُُق 
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  صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو ضمن الاقتصادات العالمية ، الوزراءرئاسة مجلس

 .20236في 

   استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها ، أن قد المركز الإعلامي لمجلس الوزراءأشار تقرير صادر عن

، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات الاقتصاديلبرنامج الإصلاح 

العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا 

يه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية تتوقف ف

الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو 

 الدولية للاقتصاد المصري. الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات

  ليفوق 2021/2022وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام ،

، وهي نفس توقعات الصندوق 2022في توقعات يوليو  %5.9بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 

 يل من نفس العام.لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبر

  حيث خفض 2022مقارنة بأبريل  2022وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو ،

، فضلاً عن %3.6مقارنة بـ  %3.2نقطة مئوية، ليسجل  0.4الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 

 .%3.3مقارنة بـ  %2.5نقطة مئوية، ليسجل  0.8 خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار

  حيث خفض الصندوق توقعاته 2022مقارنة بأبريل  2022توقعات الصندوق في يوليو وأشار التقرير إلى ،

، %3.8مقارنة بـ  %3.6نقطة مئوية، ليسجل  0.2لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 

 %4.9نقطة مئوية، ليسجل  0.1لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار بينما خفض توقعاته 

 .%5مقارنة بـ 

  حيث توقع أن تسجل مصر نمواً بمعدل 2023توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام وأشار التقرير إلى ،

، وذلك عام %2بمعدل  ، وإيران%3.5، وباكستان بمعدل %6.1، وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 4.8%

 %4بالصين، و %4.6بماليزيا، و %4.7بالفلبين، و %5بإندونيسيا، و %5.2توقع أن يسجل ، و2022/2023

بالأرجنتين،  %3بنيجريا، و %3.2بتركيا، و %3.5بالسعودية، و %3.7بكازاخستان، و %3.9بتايلاند، و

 بكوريا الجنوبية. %2.1باستراليا، و %2.2و

  تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء وأشار التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى

بأن الإجراءات التي  2022الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى ما ذكره في مارس 

في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها  اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع

 وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

 انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى 2022في أبريل  النقد الدولي توقع صندوق ،

 من الناتج المحلي الإجمالي. %2المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 

 ( أبرز توقعات وتعليقات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري:4إلى  1ويوضح الإنفوجراف ) 
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4%D9%8A%D8%A9..%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8
A%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%3A%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%B

2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%

84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9%20%D9%85%D8%A
D%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7%20%D9%81%D9%89%20%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%

D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%C2%BB  

  ،تكثيف الجهود لإزالة التحديات التى تواجه قطاع السيد الدكتور / مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

 .7الصناعة

 أن قطاع الصناعة يحظى بدعم كبير من السيد  ،الوزراء مجلس رئيس السيد الدكتور / مصطفى مدبولي، أكد

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوطين الصناعة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما 

 يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.

 ة والصناعة أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لتيسير وزير التجار السيدة الأستاذة / نيفين جامع، أكدتو

سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة، وتوسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع 

في المشروعات القائمة؛ وذلك بهدف زيادة معدل الصادرات وتيسير المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي، 

ة في هذا السياق أن اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية وضعت العديد من موضح

 الإجراءات المقترحة لحل المشكلات والتحديات المطروحة في هذا القطاع.

 للتنمية  إلى أن من بين توصيات لجنة التحديات قيام رئيس الهيئة العامة السيدة الأستاذة / نيفين جامع،أشارت و

والمنسوب(،  – )الإحداثيالصناعية بموافاة سلطة الطيران المدني ببيانات الأراضي الصناعية المتعلقة بكل من 

كما ، يوم عمل، لافتة إلى أنه تم تسليم سلطة الطيران البيانات المطلوبة 15تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 

هات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضي الصناعية للهيئة العامة تضمنت الإجراءات المقترحة من اللجنة قيام ج

للتنمية الصناعية، مع الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية في هذا الملف، موضحة أنه تم بالفعل عقد 

 اجتماع تنسيقي مع إدارة المساحة بهذا الشأن.

  ية المدنية بتوحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات فيما يتعلق بقرار لجنة التحديات الخاص بقيام الحماوأوضحت

الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري، فقد تم إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت 

الصناعية لعرضها في الاجتماع المقبل، وتوقيع بروتوكول ثلاثي بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة 

 ية فيما يتعلق بالحماية المدنية.للحماية المدن

 مجلس الوزراء بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين  قرار أهمية وأشارت إلى

توفيق أوضاعها، وكذا الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية 

 1082لصناعة رقم الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة وا المنشآتلقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص 

إلى أن مميزات تعديل القانون أنه يخاطب المصانع القائمة  السيدة الأستاذة / نيفين جامع،، حيث لفتت 2017لسنة 

القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة  "شرعنة"غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى 

 الدولة.

 من اللائحة،  22فيستهدف تعديل المادة  2017لسنة  15تنفيذية لقانون أوضحت أنه فيما يتعلق بتعديل اللائحة ال

حيث يتيح التعديل مد فترة توفيق الأوضاع للمصانع السابق حصولها على رخص تشغيل والتي لم تتمكن من 

 وانتهت في 2017، حيث بدأت في 2017لسنة  15توفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 

2019. 

  ،تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة الدكتور / محمد معيط، وزير المالية

 .8محلياً

  تنفيذ التوجيهات  فيأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية

تشجيع القطاع  في؛ بما يسُهم «الجمهورية الجديدة» فيالرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً 

الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، لافتاً إلى حرصه 

أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو  ضمان فيعلى إقرار أي إجراءات جديدة تساعد 

صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تحُقق  فيينعكس 

 «.العقود الحكومية فيتفضيل المنتجات المصرية »التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون 

 إن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية،  ىوأشار إل

يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات 

، وفقاً للقانون، لا تقل عن المصري الصناعيالتعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون  فيالمصنعة محلياً 

حدود  فيعقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي  في 40٪

 ؛ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.15٪
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

 خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018يئة، خلال عام أطلقت اله

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 حالياً من عدد من الخدمات المالية.وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد 

خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم تويعد نشاط ال

  الحقوق المالية قصيرة الأجل.

  ًكما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريبا

مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3،7لال الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من خ

 مليار جنيه. 8.9تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18. وارتفعت بنسبة 2018

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

  ادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه التأجير التمويلي هو أحد المص

الى المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل 

 دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

  البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها الإنتاجية ويعد

الثابتة )طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. 

ها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة وبالتالي تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاط

نقدية من بيع الأصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل 

 المستأجر على عدة سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

 .الأصل وإعادة استئجاره تمويلياً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 4)

  لأصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير

نشاطه ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس التشغيلية العمليات تمويل 
 للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن على
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية للعمليات

 الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل: 
 مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات تقوم

 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات ذو الأصل

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة بين

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته وسبب
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9http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-
%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
10 https://www.youm7.com/story/2022/7/27/31-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D8%AD%D8%AA%D9%89/5850257 

 التمويل متناهي الصغر 

 9الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون ،
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة 
والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات 

ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير  الصغيرة والمتوسطة
المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، 

 صناعي.بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

  وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما لا يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 

ن اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانو
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 المشروعات.قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 

  ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةبوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

 31.6  202210مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حتى نهاية مايو. 

  ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  إلىللرقابة المالية،  الهيئة العامةأشار تقرير صادر عن
مليار جنيه خلال الشهر المماثل  21.7مقابل  2022مليار جنيه في نهاية مايو عام  31.6متناهية الصغر إلى 

مليون مستفيد  3.3مقابل  2022فيد بنهاية مايو عام مليون مست 3.7من العام الماضي، وبلغ عدد المستفيدين 
 خلال الشهر المماثل من العام السابق.

  إلى  2021مليار جنيه بنهاية عام  27تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من وأوضحت الهيئة إنها
ستمرار في توسيع قاعدة (، الا2026-2022باستراتيجية الهيئة خلال الفترة ) 2026مليار جنيه بنهاية عام  50

مليون مستفيد  4.5مليون مستفيد ليصل إلى  3.5التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 
 .2026بحلول عام 

  وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في
اهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم القطاع الزراعي متن

العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية 
المعنية لدعم وتطوير الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات 

 مؤسسات الفئة )ج(.
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 المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل:  
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  اً: انفوجرافرابع

 ( 1انفوجراف ) المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والتي تشير إلى أن تقرير يوضح

 :2021المباشر خلال عام مصرالثالثة عربياً في حجم الاستثمار الأجنبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( 2انفوجراف ) الاونكتاد والتي تشير إلى أن مستوى التجارة العالمية تصل لمستوى منظمة تقرير يوضح

 تريليونات دولار: 7.7، حيث بلغت القيمة 2022قياسي بالربع الأول من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


